الطعن رقم 374 لسنة 46 ق - جلسة 7-2-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     إيجار
- المباني التي بديء في انشائها قبل 1958/6/12 . دخولها في نطاق تطبيق القانون 55 لسنة 1958 . لا يغير من ذلك اعدادها للسكني قبل أو بعد هذا التاريخ .


(2)     ضرائب
- الأماكن المؤجرة لغير السكنى . عدم اعفائها من الضرائب على العقارات المبينة اعتبارا من 1968/7/1 . ق 46 لسنة 1968 . أثره . عدم جواز تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة .



القاعدة

1- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة مكرر "4" من القانون رقم 121 لسنه 1947 بشأن إيجار الأماكن و المضافه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ نصت على أنه " .. لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى أولاً ، المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ..." فقد دلت بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع عنها أن يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدىء فى إنشائها قبل 1958-6-12 - تاريخ العمل به ـ سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ .

2- و إن كان القانون رقم 169 لسنة 1961 صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية عموماً و خفض الأجرة بمقدار هذه الإعفاءات لصالح المستأجرين إعتباراً من أول يناير سنة 1962 على التقصير الوارد به ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا التيسير لمستأجرى الأماكن لغير السكن ، أخذ بأن هؤلاء يزاولون نشاط يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مستوى تكاليف المعيشه فأصدر القانون رقم 46 لسنه 1968 بإستثناء الأماكن التى  تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليه إبتداء من أول يوليو 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة ، و بالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات .

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -  486 -  قاعدة رقم –   -  "
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"


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة مكرر 


- 


4


من القانون رقم 


" 


121


 لسنه 


1947


 بشأن إيجار الأماكن و المضافه بالقانون رقم 


55


 لسنة 


1958


لا 


" .. 


 إذ نصت على أنه 


يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى أولاً ، المبانى التى يبدأ فى إنشائها 


فقد دلت بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع عنها أن 


..." 


بعد العمل بأحكام هذا القانون 


يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدىء فى إنشائها قبل 


1958
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تاريخ العمل به ـ 


 - 
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سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ 
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و إن كان القانون رقم 


- 


169


 لسنة 


1961


 صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على 


العقارات المبنية عموماً و خفض الأجرة بمقدار هذه الإعفاءات لصالح المستأجرين إعتباراً من 


أول يناير سنة 


1962


 على التقصير الوارد به ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا 


التيسير لمستأجرى الأماكن لغير السكن ، أخذ بأن هؤلاء يزاولون نشاط يدر عليهم ربحاً يتفق 


بوجه عام مستوى تكاليف المعيشه فأصدر القانون رقم 


46


 لسنه 


1968


 بإستثناء الأماكن التى  


تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب 
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